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 ملخص البحث

تحقیــق والمصــرى، حیــث أن النائــب الــذي یعبــر عــن الإرادة العامــة ویســعى إلــى  الكــویتى

المصلحة العامة ویشترك في سن القوانین المحققة لها وفي مراقبة أعمال السلطة التنفیذیـة، یتعـین 

إبعاده والنأي به عن أي موضع یؤثر في نزاهته أو حتى أي موطن من مواطن الشـبهات، لـذا إذا 

النحــو كــان المشــرع قــد أوجــب علــى أعضــاء البرلمــان واجبــات عــدة یتعــین علــیهم القیــام بهــا علــى 

المطلوب تمكینا لمجلسهم من أداء ما أنیط به من مهام على أكمل وجـه، فإنـه حظـر علـیهم إتیـان 

عــدد مــن التصــرفات، حتــى یغلــق البــاب أمــام إمكانیــة اســتغلال العضــویة البرلمانیــة لتحقیــق مــآرب 

 .شخصیة بالمنافاة لأحكام القانون

ي مـــع الدولـــة فـــى المبحـــث لمـــالالدراســـه علـــى بحـــث وتحلیـــل، حظـــر التعامـــل ا وأقتصـــرت

، بینما تناولنا بالبحـث حظـر التعیـین فـى الوظـائف الحكومیـة أو مـا فـى حكمهـا فـى المبحـث الأول

الثـــانى، وأخیـــراً تناولنـــا بالبحـــث حظـــر انتهـــاك الدســـتور والقـــانون واللائحـــة الداخلیـــة فـــى المبحـــث 

 .الثالث
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Research Summary 

 

The study dealt with research and analysis on the subject of prohibitions 
of membership in Parliament, a study in the Kuwaiti and Egyptian laws, 
as the representative who expresses the general will and seeks to achieve 
the public interest and participates in enacting laws that achieve it and in 
monitoring the actions of the executive authority, he must be removed 
from any position that affects his integrity Or even any citizen of 
suspicion, so if the legislator has required members of parliament to 
perform several duties that they must perform as required to enable their 
council to perform the tasks entrusted to it to the fullest, then it is 
prohibited for them to perform a number of actions, until the door closes 
The possibility of exploiting parliamentary membership to achieve 
personal interests in contravention of the provisions of the law. 
 
The study was limited to research and analysis, the prohibition of 
financial dealings with the state in the first topic, while we discussed the 
prohibition of appointment to government jobs or the like in the second 
topic, and finally we dealt with the prohibition of violating the 
constitution, law and internal regulations in the third topic. 
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 :مقدمة

انشغلت البشریة منذ العصـور القدیمـة بالبحـث عـن افضـل نظـام للحكـم وتعـددت التجـارب 

ومـع التقـدم الفكـرى الـذى  ،بهذا الشأن فظهرت نظم الحكـم الفـردى ونظـم الحكـم الـدیمقراطىوالآراء 

حققته البشریة ذهب الفكر السیاسى الى تفضیل النظام الـدیمقراطى الـذى یعـد أفضـل نظـان للحكـم 

وكما یعتبر كـذلك  ،لما له من المبادىء السامیة التى أكدها هذا النظام فى حقوق وحریات الشعب

 .لمشكلة الاستبداد التى عانت منها أغلب المجتمعات قدیماحلا 

وتأسیسا على ذلك ظهـرت عـدة صـور للدیمقراطیـة أولهـا الدیمقراطیـة المباشـرة والتـى تلتـزم 

حیـث أن الشـعب یحكـم نفسـه بنفسـه إلا أن اسـتحال  ،بالتطبیق الحرفـى للمبـدأ الأساسـى للدیقراطیـة

لــذلك  ،تطبیــق هــذا النظــام وذلــك لكثــرة الشــعب وعــدم إمكانیــة مشــاركتتهم جمیعــا فــى مجلــس واحــد

ظهــر نوعــا أخــر وهــو الدیقراطیــة النیابیــة التــى تقــوم علــى اســاس ممارســة الحكــم عــن طریــق نــواب 

 .  ینتخبهم الشعب 

ارزة لما تضطلع به من مهام، غیر أن قیام هذه المجالس وتحتل المجالس النیابیة مكانة ب

للمهـام الموكولـة إلیهــا علـى النحــو المـأمول یتطلــب أن یكـون لـدى أعضــائها قـدر كبیــر مـن الــوعي 

والمســـئولیة، باعتبـــارهم العنصـــر الأساســـي فـــي العملیـــة النیابیـــة، لـــذا كفـــل المشـــرع لهـــم عدیـــدا مـــن 

إلیهم من مهـام، والتـي هـي فـي الأسـاس منـاط قیـام لمجـالس الضمانات تمكینا من القیام بما أوكل 

النیابیة، فقد فرض القانون على أعضاء المجالس النیابیة طائفة من الواجبـات یتعـین علـیهم القیـام 

 . بها، وطائفة من المحظورات یجب علیهم اجتنابها

هـــي لا ف ،والحقیقـــة أن الواجبـــات المفروضـــة علـــى المـــوظفین العمـــومیین عدیـــدة ومتنوعـــة

إذ لا یعدو ذلك أن یكون مجرد  ،تقتصر في الواقع على ما تتضمنه قوانین التوظف المختلفة منها

توجیه عام یستهدي به في تحدید عناصر ومضمون مختلف الواجبات المفروضة علـى المـوظفین 

فالأصـــل العـــام فـــي هــذا الشـــأن یقـــوم علـــى رســم خـــط عـــریض لواجبـــات المـــوظفین  ،)١(العمــومیین 

یســتهدي بــه كــل مــن الموظــف وســلطة التأدیــب وجهــة القضــاء التــي تتــولى التعقیــب علــى  ،ةالعامــ

 . )٢(القرارات والأحكام التأدیبیة عند مباشرة اختصاصاتها

                                                           

فـى بنــدها  ٢٠١٦لسـنة  ٨١مـن اللائحــة التنفیذیـة لقـانون الخدمـة المدنیــة المصـرى ) ١٤٩(طبقـا للمـادة  )١(

الاول ، بالتزام الموظف بالقیام بالعمل المنـوط بـه بنفسـة بدفـة وأمانـه وانجـازه فـى المواعیـد المناسـبة طبقـا 

فتحى محمد عفیفى ، المسـتحدث فـى  ایمن/ ؛ وتعلیقا على هذه المادة راجع د " لمعدلات الأداءات المقررة 

دراسة فـى الاتجاهـات التشـریعیة والقضـائیة الحدیثـة فـى مصـر وفرنسـا ، دار النهضـة العربیـة ،  –التأدیب 

 .وما بعدها  ٢٢، ص ٢٠١٨

،  ١٩٨٧قضـاء التأدیـب ، دار الفكـر العربـى ،  –سلیمان الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتـاب الثالـث / د  )٢(

 .   ١٢١ص 
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بالنســبة لأعضـاء المجـالس النیابیــة كمجلـس الأمـة الكــویتى ومجلـس النــواب  ،الحـال كـذلك

تمكینـا  ،هم القیـام بهـا علـى أكمـل وجـه المصرى فقد فرض المشرع علیهم واجبـات عـدة یتعـین علـی

هـذه الواجبـات غیـر محـددة علـى سـبیل  ،لهذه المجالس من أداء الـدور المنـوط بهـا بكفـاءة وفاعلیـة

وقـد تملیهـا طبیعـة العمـل البرلمـاني ذاتـه  ،إذ قد ترد هـذه الواجبـات فـي نصـوص صـریحة ،الحصر

 . )٣(ومقتضیاته

ء البرلمان واجبات عدة یتعـین علـیهم القیـام  لقد فرض المشرع على أعضا ،وبمعنى موجز

بهــا علـــى أكمــل وجـــه حتــى یـــتم أداء مجلــس الامـــة الكــویتى والنـــواب المصــرى بالـــدور المنــوط بـــه 

ـــاءة وفاعلیـــة ـــى الأعضـــاء القیـــام بهـــا ،بكف ـــى إیجابیـــة یتعـــین عل  ،ویمكـــن تقســـیم هـــذه الواجبـــات ال

بقادرین بداهة فى بحث كهذا تناول كافة  ولسنا ،وواجبات سلبیة یتعین على الأعضاء عدم إتیانها

لهـذا فـأن مسـاهمتنا سـتكون مقصـورة علـى عـرض الواجبـات  ،الواجبات ولا حتى یتسع المقـام لـذلك

التــــى یتعــــین علــــى أعضــــاء مجلــــس الامــــة الكــــویتى والنــــواب المصــــرىعدم )المحظــــورات ( الســــلبیة 

 .)٤(إتیانها

نتنــاول بالبحــث والدراســةمحظورات العضــویة فــى  ،تفصــیلاً لمــا ســبق أن أوضــحناه بإیجــاز

من خلال ثـلاث مباحـث نتنـاول فـى المبحـث الأول  ،البرلماندراسة فى القانونین الكویتى والمصرى

بینمــا نتنــاول فــى المبحــث الثــانى حظــر التعیــین فــى الوظــائف  ،حظــر التعامــل المــالي مــع الدولــة

مبحــث الثالــث حظــر انتهــاك الدســتور والقــانون وأخیــراً نتنــاول فــى ال ،الحكومیــة أو مــا فــى حكمهــا

 .واللائحة الداخلیة 

 

  

                                                           

محمــد حمــود الجبــرى ، تأدیــب أعضــاء البرلمــان فــى القــانون الكــویتى والمصــرى والبریطــانى ، رســالة / د  )٣(

 .  ٢٥٤-٢٥٣، ص  ٢٠٠٩دكتوراه  ، حقوق طنطا، 

فاطمة یوسف بوكیر ، الاساس الدستورى للمسئولیة السیاسیة والتأدیبیة لأعضاء مجلـس الأمـة ، دار / د  )٤(

 .وما بعدها  ٦٠، ص  ٢٠١٨النهضة العربیة ، 
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 المبحث الأول

 حظر التعامل المالي مع الدولة

 

ویشـترك  ،ویسـعى إلـى تحقیـق المصـلحة العامـة ،أن النائب الـذي یعبـر عـن الإرادة العامـة

 ،یجب إبعاده عـن أي موضـع یـؤثر علـى نزاهتـه ،في سن القوانین ومراقبة أعمال السلطة التنفیذیة

وكما شرع المشرع عدة واجبات على أعضاء مجلس الأمة لتمكیـنهم مـن أداء أعمـالهم علـى أكمـل 

حتــى یمــنعهم مــن اســتغلال العضــویة لتحقیــق  ،فإنــه حظــر علــیهم إتیــان عــدد مــن التصــرفات ،وجـه

ورات هــى حظـر التعامــل المــالي ولعــل أبـرز هــذه المحظـ  ،مـآرب شخصــیة مخالفـة لأحكــام القـانون

 .مع الدولة 

ویمثل حظر التعامل المـالي مـع الدولـة ضـمانة أساسـیة لاسـتقلال أعضـاء البرلمـان وكفالـة        

الاولــى إیصــاد  ،وقــد هــدف المشــرع مــن وراء هــذا الحظــر تحقیــق غــایتین ،نزاهــة العمــل البرلمــاني

ول من الدولة على شروط أفضل من تلك الباب أمام العضو في أن یستعمل صفته النیابیة للحص

ومــن ثــم جعلــه فــي وضــع أفضــل مــن  ،)٥(التــي مــا كــان لیحصــل علیهــا لــو لــم تكــن لــه هــذه الصــفة 

فقـد یجـنح  ،)٦(مما یعكس على شخصه ظلالا مـن الشـط وعـدم الثقـة  ،غیره في المعاملات المالیة

بالعضو خیال مریض نحو الإثراء الحـرام مـن أمـوال الدولـة حـین یتعاقـد معهـا علـى تصـرف معـین 

ویتخیـل أنـه وقـد أصـبح قریبـا مـن أهـل الحكـم یسـتطیع أن یحصـل علـى المـال  ،أیا كـان موضـوعه

ه وبـین لذا آثر المشرع أن ینأى تماما بعضو البرلمان عن هذا لیحـول بینـ ، )٧(العام بهذه الطریقة 

 . إمكانیة استغلال عضویته البرلمانیة لتحقیق أغراض تتنافى مع المصلحة العامة 

هــو قطــع الطریــق أمــام محاولــة الأجهــزة  ،أمــا الهــدف الثــانى للمشــرع مــن وراء هــذا الحظــر     

وهو ما یمثل في الحقیقة رشوة مستترة  ،التنفیذیة استمالة العضو بتعاقدات معینة حتى تأمن جانبه

فقــد  ،)٨(هــدف منهــا تعطیــل العمــل الرقــابي للعضــو الــذي یســتطیع أن یمارســه علــى هــذه الأجهــزة ال

تسعى عامدة إلى محاباة العضو الذي یتعامل معها على حساب المصلحة العامة لـیغض الطـرف 

بتعبیـر مـوجز أن عضـو البرلمـان یجـب إبعـاده عـن  ، )٩(عن أخطائها ولا یمعن في الرقابـة علیهـا 

                                                           

 . ٢٥٤، ص ١٩٦٨العربیة،  دارالنهضة الكویت، ىف الدستورى النظام عبد الفتاح حسن ، مبادىء/ د  )٥(

 .   ٣١٤، ص ١٩٧٠الكویت،  حقوق منشورات الكویت، فى الدستورى یحیي الجمل ، النظام/ د  )٦(

 – ٤٥٢جابر نصار ، الوسیط فـي القـانون الدسـتورى ، دار النهضـة العربیـة ، بـدون سـنة نشـر، ص / د  )٧(

٤٥٣  . 

 .   ٤٥٣جابر نصار ، مرجع سابق ، ص / د  )٨(

 . ٥٩٩، ص  ١٩٩٦مصطفى أبو زید ، الدستور المصري فقهاً وقضاً ، دار المطبوعات الجامعیة ، / د  )٩(
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ــ ــه اســتغلال منصــبه لتحقیــق مــآرب أي موضــع ی ؤثر فــي نزاهتــه والنــأي بــه عــن أي مجــال یتــیح ل

 .شخصیة 

 ،لا شـك أن هــاتین الغــایتین المســتهدفتین مــن هــذا الحظــر علــى جانــب كبیــر مــن الخطــورة

لــذلك یكــون  ،لمــا یترتــب علــى تحققهمــا مــن المحافظــة علــى المــال العــام وســلامة العمــل البرلمــاني

المشرع الدستورى الكویتى ونظیره المصرىبنص صریح لیحرم على الأعضاء مطلباً مشروعاً تدخل 

 .أن یتعاملوا مع الدولة طوال مدة نیابتهم 

 :فرض المشرع الكویتى حظراً على أعضاء مجلس الأمة التعامل المالي مع الدولة : أولا 

الأمـة  من اللائحة الداخلیـة لمجلـس ٢٦كرس المشرع الكویتى هذا الحظر في متن المادة 

لا یجــوز للعضــو أثنــاء مــدة عضــویته أن یشــتري أو یســتأجر مــالا مــن أمــوال الدولــة أو أن " بقولــه 

مـا لـم یكـن ذلـك بطریـق المزایـدة أو المناقصـة  ،یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله أو یقایضها علیه

ل أو یســـمح كمــا لا یجــوز للعضــو أن یســتعم" أو بــالتطبیق لنظــام الاســتملاك الجبـــري  ،العلنیتــین

 " .باستعمال صفته النیابیة في أي عمل مالي صناعي أو تجاري 

أن المشرع حظر صراحة على أعضاء مجلس  ،بات واضحاً من نص المادة سالفه الذكر

كمــا شــمل هــذا الحظــر  ،الأمــة إجــراء أي تصــرف یتعلــق بالشــراء أو الاســتئجار مــن أمــلاك الدولــة

أو أن یبــرم  ،یابیــة بالأعمــال التجاریــة والمالیــة والصــناعیةاســتعمال أو الســماح باســتعمال صــفته الن

والحكمة التي توخاها المشرع الدستوري من هـذا الحظـر باعتبارهـا ضـمانة ،مع الدولة عقدا بوصفه

لأنه قد تلجـأ السـلطة التنفیذیـة إلـى محابـاة أحـد أعضـاء مجلـس الأمـة فـي مثـل  ،للوظیفة البرلمانیة

بحیـث یصـرف نظـره عـن الرقابـة علـى  ،لـى حسـاب المصـلحة العامـةهذا التعامل المالي بطریـق ع

 . )١٠(الحكومة 

 ،والتركیــز الــنص الســابق یجعلنــا نلاحــظ أن الحظــر المنصــوص علیــه ورد علیــه اســتثناء

وهــــو التعامــــل المــــالي مــــع الدولــــة یكــــون مــــن خــــلال المزایــــدة أو المناقصــــة أو نظــــام الاســــتملاك 

وذلـــك لمنـــع احتمـــالات وقـــوع العضـــو فـــي دائـــرة الشـــبهات تحقیقـــا لمصـــالحه الخاصـــة  ،)١١(الجبـــري

 .مباشرة أو الغیر مباشرة 

 ،وجدیر بالذكر فى هذا الخصوص أن المشرع الكویتي كان علیه إعادة النظر في الهـدایا

فیجــب الابتعــاد عــن التــربح بســبب العضــویة أو بمناســبتها بــأي شــكل مــن الأشــكال ومنهــا الهــدایا 

وأن یحـذوا فـى ذلـك حـذو نظیـره  المشـرع المصـري  ،النقدیة أو العینیة بسبب عضویتهم البرلمانیة 

                                                           

، الاسـاس الدسـتورى للمســئولیة السیاسـیة والتأدیبیـة لأعضـاء مجلـس الأمــة ، فاطمـة یوسـف بـوكیر / د  )١٠(

 .٨٢-٨١مرجع سابق ، ص 

تجرید المالك من ملكه أو جزء منـه جبـرا فـي سـبیل تحقیـق المصـلحة العامـة : تعریف الاستملاك الجبري  )١١(

 .   ومقابل تعویض عادل یدفع للمالك 
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إذ نص على أیلولة ملكیة ما قد یتلقاه العضو من هدایا نقدیة أو عینیة إلـى الخزانـة العامـة للدولـة 
" ح كـالآتي بإضافة مادة تتعلق بالهـدایا وكـان الاقتـرا ٢٠١٤نواب سنة  ٥هذا وقد اقترح عدد .)١٢(

لا یجوز للعضو أثناء مدة عضویته أن یقبل هدیة عینیة أو مالیة تزید قیمتها على ثلاثمائة دینار 

 " . كویتي 

عنـدما ألـزم أعضـاء مجلـس الأمـة بضـرورة  ،وفى النهایة قد أحسن المشرع الكویتي صنعا

وذلـك ممـا  ،أعـوام تقدیم كشف الذمة المالیة عند شغل العضویة وعند تركهـا وفـي نهایـة كـل ثـلاث

لا شـــك فیـــه أن هـــذا القـــانون یســـاعد علـــى الكشـــف عـــن الكثیـــر مـــن الظـــواهر الســـلبیة والتجـــاوزات 

وكـــذلك تحصـــین  ،المالیـــة وتلاعـــب الأعضـــاء مـــن حیـــث جلـــب الأمـــوال بالطریقـــة غیـــر المشـــروعة

 . الأعضاء من الشبهات والتشكیك بهم 

 :النواب التعامل المالي مع الدولة فرض المشرع المصرى حظراً على أعضاء مجلس : ثانیا

من الدستور مصرى الحـالىفنص ) ١٠٩(المادة كرس المشرع المصرى هذا الحظر في متن

بالـــذات أو  ،أو یســـتأجر ،أن یشـــتري ،لا یجـــوز لعضـــو المجلـــس طـــوال مـــدة العضـــویة" علـــى أنـــه 

أو  ،أو أي من أشـخاص القـانون العـام أو شـركات القطـاع العـام ،شیئا من أموال الدولة ،بالواسطة

ولا یبـرم معهـا عقـد  ،أو یقایضها علیه ،ولا یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله ،قطاع الأعمال العام

ویتعـین علـى العضـو . ویقـع بـاطلا أي مـن هـذه التصـرفات  ،أو غیرها ،أو مقالة ،أو تورید ،التزام

وإذا تلقــى هدیــة  ،وفــي نهایــة كــل عــام ،وعنــد تركهــا ،عنــد شــغل العضــویة ،تقــدیم إقــرار ذمــة مالیــة

وكـل ذلـك  ،تؤول ملكیتها إلى الخزانة العامة للدولة ،بسبب العضویة أو بمناسبتها ،نقدیة أو عینیة

 . )١٣(" على النحو الذي ینظمه القانون 

إذ امتـــد لیشـــمل منـــع  ،توســـعة نطـــاق الحظـــر،بـــات واضـــحاً مـــن نـــص المـــادة ســـالفه الذكر

أو أي مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام أو شـــركات القطـــاع  ،التعامـــل المـــالي مـــع الدولـــة وفـــي أموالهـــا

وهــو مــا كــان مقصــورا فــي  ،وهــو مــا لــم یكــن مقــررا فــي الســابق ،أو قطــاع الأعمــال العــام ،العــام

                                                           

 دكتـوراه، رسـالة النیابیـة، المجـالس لأعضـاء التأدیبیـة المسـئولیة أحمد سلیمان عبد الراضي محمـد ،/ د  )١٢(

 .   ٣٤٨، ص ٢٠١٤اسیوط،  حقوق

: الآتیتــین المجمــوعتین إلــى الأعضــاء علــى المحظــورة المالیــة التعــاملات تصــنیف الــنص هــذا مــن یمكننــا )١٣(

 أو العـام القـانون أشخاص من أي أو الدولة، أموال من شيء استئجاره أو العضو، شراء الأولى المجموعة

. للدولـة  أموالـه مـن شيء مقایضته، أو إیجاره، أو بیعه، أو العام، الأعمال قطاع أو العام، القطاع شركات

راجـع تفصـیل ذلـك  .الدولـة مـع غیرهـا، أو المقاولـة، أو التوریـد، أو الالتزام، عقود إبرام  :الثانیة المجموعة

 .٢١٩، ص  ٢٠٢٠الاجراءات البرلمانیة ، دار النهضة العربیة ، صلاح الدین فوزى، قانون / لدى د 



- ٣٨٧- 
 

صــنعا فـــي  ونــرى مــن جانبنـــا أن المشــرع أحســـن ،الســابق علــى التعامـــل مــع الدولـــة وفــي أموالهـــا 

 .)١٤(وهو ما نادى به جانب من الفقه في السابق  ،الدستور الحالي بتوسعته نطاق الحظر

أو أي من  ،عدم قصر حظر إبرام العقود مع الدولةوالتركیز النص السابق یجعلنا نلاحظ 

علـى عقـود معینـة هـي  ،أو قطـاع الأعمـال العـام ،أشخاص القانون العام أو شـركات القطـاع العـام

فقــــد ورد الــــنص علــــى هــــذه العقــــود علــــى ســــبیل المثــــال لا  ،عقــــود الالتــــزام أو التوریــــد أو المقاولــــة

بعكـــس الحـــال فـــي  ،فقـــد جـــاء الـــنص مقـــررا حظـــر إبـــرام أي مـــن هـــذه العقـــود أو غیرهـــا ،الحصـــر

ولا نــرى  ،رهــادون غی ،إذ كــان الحظــر یقتصــر علــى عقــود الالتــزام أو التوریــد أو المقاولــة ،الســابق

برغم قیام حكمته في العقود كافة التي یبرمهـا  ،سببا واضحا لقصر الحظر على هذه العقود بعینها

ومــن ثــم یحمــد للدســتور الحــالي عــدم قصــره حظــر إبــرام العقــود مــع الدولــة مــن  ،النائــب مــع الدولــة

 .  )١٥(جانب النواب على عقود بعینها 

ة الداخلیـة لمجلـس النـواب المصـرى هـذا الحظـر أكدت اللائح ،هدیاً على النص الدستورى

لا یجــوز للعضــو فــور إعــلان انتخابــه أن یشــتري أو " منهــا علــى أنــه ) ٣٧١(حیــث تــنص المــادة 

أو أن یبرم  ،أو یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله أو یقایضها علیه ،یستأجر شیئا من أموال الدولة

ولا یســري هــذا الحظــر علــى التعاقــد الــذي یــتم  ،ولامــع الدولــة عقــدا بوصــفه ملتزمــا أو مــوردا أو مقــا

وفــي جمیــع الأحــوال یحظــر علــى العضــو بصــفة عامــة أن  ،طبقــا لقواعــد عامــة تســري علــى الكافــة

 " . یسمح باستغلال صفته في الحصول على مزایا خاصة بغیر وجه حق 

 

                                                           

، منشـأه المعـارف ، الاسـكندریة ، "  ١٩٧١دسـتور سـنة " سعد عصفور، النظام الدستوري المصري / د  )١٤(

 الأجــدر وأن شــامل، وغیــر قاصــر الحظــر نطــاق أن یــرى كــان إذ"حیــث یــرى ســیادته .  ١٩٣، ص  ١٩٨٠

 وذلـك مـا، بنصـیب أموالهـا فـي تسهم أو الدولة علیها تشرف هیئة أیة مع تعاملال لیشمل توسعته بالمشرع

 منعـا عـن فضـلا لیشـمل نطاقـه یوسـع أن المشـرع علـى یتعـین ثـم ومن الحظر، ذلك من نفسها العلة لتوافر

 والهیئـات المرفقیـة أو المحلیـة الإداریـة السـلطات مـع المـالي لتعامـل منعا أموالها، في أو الدولة مع لتعامل

 شـركات مـاك بنصـیب فیـه تسـاهم أو رأسـمالها العامـة الهیئـات إحـدى أو الدولـة تقـدم التـي والهیئات العامة

 ".العام القطاع

ــى ذات الاتجــاه راجــع د    ــة / وف ــة " زكــي النجــار ، الدســتور والإدارة المحلی  والإدارة ، الدســتور" دراســة مقارن

 نحـو الدولـة اتجـاه فیـذكر سـیادته إن.   ٢٨٢، ص  ١٩٩٥عربیة، ،دارالنهضـةال" مقارنـة  دراسة" المحلیة 

 .الحظر نطاق توسیع یستلزم) التخصصیة(الاقتصادي  التحرر سیاسة

هذا الذي قرره المشرع في الدستور الحالي نادى به الدكتور فتحي فكري في السابق ، وكان یرى فیه هـذا  )١٥(

، بدلا من  ١٩٧١من دستور سنة ) ٩٥(إلى عجز المادة " أو أي عقد آخر " الصدد ضرورة إضافة عبارة 

فـى مصـر  ، بـدون ناشـر  فتحي فكري ، وجیز القانون البرلمانى/ راجع د . قصر الحظر على عقود بعینها 

 . ٣٣٨، ص  ٢٠٠٦، 
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بعـد أن یتضـح لنـا أن نـص اللائحـة " سـالف البیـان "بمقارنة هذا النص بالنص الدسـتوري 

وأول هــذه الأحكــام أن الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  ،أكــد الــنص الدســتوري أضــاف أحكامــا جدیــدة إلیــه

من اللائحة أضافت أن الحظر لا یسري على التعاقـد الـذي یـتم طبقـا لقواعـد عامـة تسـري ) ٣٧١(

 .على الكافة 

فـأن حظـر اسـتغلال العضـویة هـو حظـر یقـع علـى كـل مـن یشـغل مركـزا  ،وأیا كان الامـر

فإنــه ینطبــق كــذلك علــى كــل موظــف عــام فــي  ،فكمــا ینطبــق علــى أعضــاء البرلمــان ،قانونیــا عامــا

 ،فصــفة العضــویة تقــررت للمصــلحة العامــة وحــدها ،الحكومــة أو المؤسســات العامــة أو المحلیــات

خصــي ســواء كــان ذلــك لمصــلحة العضــو نفســه أم ومــن ثــم فــلا یجــوز أن تســتخدم لأي اعتبــار ش

 .)١٦(لمصلحة غیره وسواء استعمل صفته بنفسه أم سمح لغیره باستعمالها 

وصواباً فعل المشرع المصرى عنـدما إذ ألـزم عضـو البرلمـان بتقـدیم إقـرار ذمـة مالیـة عنـد 

إلیه العضو  ذلك أن هذا سیمكن المجلس المنتمي ،شغله للعضویة وعند تركها وفي نهایة كل عام

ومـن ثـم التحقـق ممـا إذا  ،من معرفة ما قد یطرأ على ذمته المالیة من تغیرات طیلـة فتـرة عضـویته

الحال كذلك عنـدما نـص علـى أیلولـة ملكیـة مـا قـد  ،كان قد أساء استغلال عضویته النیابیة أم لا 

 ،خزانـة العامـة للدولـةإلى ال ،بسبب عضویته أو بمناسبتها ،یتلقاه العضو من هدایا نقدیة أو عینیة

من خلال  ،بهذین الإجراءین نعتقد أن بإمكان المجلس إحكام الرقابة على الذمة المالیة للأعضاء 

كمـا أنـه لـم یعـد بالإمكـان التـربح بسـبب  ،ما یقدمونه من إقرارات للذمة المالیـة طیلـة مـدة العضـویة

ا قـد یتلقونـه مـن هـدایا نقدیـة أو العضویة أو بمناسـبتها بـأي شـكل مـن الأشـكال طالمـا أن ملكیـة مـ

 . عینیة بسبب عضویتهم البرلمانیة أو بمناسبتها ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة 

 

   

  

                                                           

 ٢٥٣، ص ١٩٦٨العربیـة،  النهضـة دار الكویـت، فـى الدسـتورى النظام عبد الفتاح حسن ، مبادىء/ د  )١٦(

   . 
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 المبحث الثانى

 حظر التعیین فى الوظائف الحكومیة أو ما فى حكمها

لم یكتفـى المشـرع الدسـتورى فـى الكویـت ومصـر علـى حظـر النائـب فـى البرلمـان التعامـل 

وأنما أضاف الیه نوع ثان مـن المحظـورات یجـب علیـه عـدم أتیانهـا وهـى حظـر  ،المالى مع الدولة

 .التعیین فى الوظائف الحكومیة أو ما فى حكمها 

 ،وتكمن الحكمة المبتغاة من وراء هذا الحظر في منع عضو البرلمان مـن اسـتغلال نفـوذه

فـــي إحـــدى وظـــائف الحكومـــة أو  ذلــك أن المشـــرع وجـــد فـــي تعیـــین العضـــو لأول مـــرة وهـــو عضـــو

وحتى لا یتخـذه العضـو وسـیلة  ،القطاع العام وما في حكمها أمرا یتعارض مع العضویة البرلمانیة

لابتزاز الحكومة  بأن یطلب مثلا تعیینه في وظیفة ما مقابل تغاضیه عن خطأ ما أو عدم إحكـام 

ة التــي لا تضــر أولا وأخیــرا إلا فحتــى لا یــتم الــدخول فــي مثــل هــذه المســاوم ،الرقابــة فــي مجــال مــا

فقــد أوصــد المشــرع البــاب أمــام الأعضــاء لطلــب مثــل هــذه الطلبــات بــأن حظــر  ،المصــلحة العامــة

 . )١٧(تعیینهم في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها 

قطــع الطریــق أمــام محاولــة الأجهــزة التنفیذیــة اســتمالة عضــو البرلمــان  ،ومــن ناحیــة أخــرى

الهــدف منهــا تعطیــل  ،وهــو مــا یمثــل فــي الحقیقــة رشــوة مســتترة ،بتعیینــات معینــة كــي تــأمن جانبــه

 –فقــد وجــد المشــرع فــي تعیــین العضــو  ،العمــل الرقــابي الــذي یســتطیع أن یمارســه العضــو علیهــا

ائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أمرا یتعارض في إحدى وظ –لأول مرة وهو عضو 

وحتى لا تتخذه الحكومة وسیلة إغراء للعضـو لیتهـاون فـي رقابتهـا وكشـف أخطائهـا  ،مع العضویة

 . )١٨(تم إیصاد هذا الباب بحظر مثل هذه التعیینات في أثناء مدة العضویة 

ن یحظــر تعییــنهم فــي الوظــائف ولا یكفــي لتحقیــق الاســتقلال الواجــب لأعضــاء البرلمــان أ

وهـو حظـر مسـلم  ،فهذا الحظر لاحق لفوز المرشح بعضویة المجلـس ،العامة أثناء مدة عضویتهم

وحتمي ولكنه غیر كاف وحده لتأمین استقلال أعضاء المجلس طالما أن الدستور یسمح للعاملین 

ظ لهم بوظائفهم بعد فوزهم في الدولة أو القطاع العام بترشیح أنفسهم لعضویة المجلس مع الاحتفا

 . )١٩(بهذه العضویة 

                                                           

 دسـتوریة ورقابـة المصـري الدسـتوري مصطفى أبو زید فهمي ، الدستور المصري فقهاً وقضاً، النظـام/ د  )١٧(

عبــــد الفتــــاح حســــن ، مبــــادئ النظــــام / ، د  ٥٩٩، ص ٢٠٠٠طبعــــة  العربیــــة، النهضــــة دار القــــوانین،

 .  ٢٥١الكویت ، مرجع سابق ، ص  فى الدستوري

 

 .   ٥٩٩مصطفى أبو زید فهمي ، مرجع سابق ، ص / د  )١٨(

 .   ١٩٥، مرجع سابق ، ص ...سعد عصفور ، النظام الدستوري / د  )١٩(
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ولمـــدى أهمیـــة هـــذا النـــوع مـــن المحظـــورات كرســـه المشـــرع الدســـتورى الكـــویتى والمصـــرى  

لذلك یكو مطلباً مستسغاً أن نتناول موقف كلا المشرعیین بشىء من التفصیل  ،بنصوص صریحة

 :على النحو التالى

أعضـاء مجلـس الأمـة التعیـین فـى الوظـائف الحكومیـة فرض المشرع الكویتي حظراً على : أولا 

 :أو ما فى حكمها

یحظــر المشــرع الكــویتي علــى عضــو مجلــس الأمــة الجمــع بــین عضــویته بمجلــس الأمــة 

و عضـــویة مجلـــس إدارة  ،والمجلـــس البلـــدي مـــن جانـــب ثـــان ،وتـــولي الوظـــائف العامـــة مـــن جانـــب

 .الشركة من جانب ثالث

 :)٢٠(حظر تولي الوظائف العامة   -١

 –كقاعـدة  –ألزم المشرع الدسـتوري الكـویتي المـوظفین مـن أعضـاء مجلـس الأمـة بـالتفرغ 

ـــاظ بهـــا ـــد نـــص  ،لمهـــام العضـــویة بحرمـــانهم مـــن الممارســـة الفعلیـــة للوظیفـــة العامـــة مـــع الاحتف فق

وفـي الحالـة وغیرهـا ممـا یعینهـا القـانون لا " علـى  ١٢٠الدستور الكویتي على ذلك في المادة رقم 

 " .یجوز الجمع بین مكافأة العضویة ومرتبات الوظیفة العامة 

وقــد أحســـن المشــرع الدســـتوري صــنعا عنـــدما أحظـــر الجمــع بـــین عضــویة مجلـــس الأمـــة  

تمكــین النائــب مــن الاضــطلاع بمهــام  أولهــا ،ن المزایــاوالوظــائف العامــة مــن أجــل تحقیــق عــدد مــ

فلاشـــك أنـــه مـــن الصـــعب علـــى النائـــب أن یقـــوم بمهـــام العضـــویة إلـــى جانـــب واجبـــات  ،العضـــویة

فالعمــل البرلمــاني یحتــاج إلــى وقــت وجهــد فیمــا یتعلــق بحضــور الجلســات . الوظیفــة التــي یشــغلها 

إلـى  ،فـي جـدول الأعمـال وتكـوین رأي بشـأنهاوالمشاركة في نشاط اللجان ودراسة المسائل الـواردة 

فكـل هـذه  ،جانب ضرورة التعرف على طلبات ومشاكل الدائرة الانتخابیـة لطرحهـا علـى المسـئولین

 .  )٢١(المهام والأعباء لن یتمكن النائب من الوفاء بها إلا إذا كان متفرغا 

 

                                                           

ــس الأمــة )٢٠( ــة لمجل ــم  راجــع اللائحــة الداخلی ــة كــل العامــة بالوظیفــة ویقصــد)  . ١٣(مــادة رق ــاول وظیف  یتن

 البلدیــة، والهیئــات العامــة والمؤسســات الحكومــة مــوظفي كـل ذلــك ویشــمل عامــة خزانــة مــن مرتبــه صـاحبها

 .والمختارین

محمود أبو السعود حبیب ، ضمانات أعضـاء البرلمـان فـي النظـام الدسـتوري المصـري ، دار النهضـة / د  )٢١(

 .   ١٤٠، ص  ٢٠٠٠العربیة ، طبعة 
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ـــا ـــزاز  حتـــى لا یتخـــذ ،منـــع عضـــو البرلمـــان مـــن اســـتغلال نفـــوذه ،وثـــان المزای العضـــو وســـیلة لابت

أو فــتح الطریـق أمــام محاولــة  ،)٢٢(الحكومـة لتحقیــق مصـالحه الشخصــیة تضــر بالمصـلحة العامــة 

وهــــو مــــا یمثــــل فــــي الحقیقــــة رشــــوة  ،الأجهـــزة التنفیذیــــة اســــتمالة عضــــو البرلمــــان بتعیینــــات معینــــة

 . )٢٣(مستترة

أمـــرا یتعــــارض مــــع والحقیقـــة أن المشــــرع وجــــد فـــي تعیــــین العضــــو فـــي الوظــــائف العامــــة 

ومـع ذلـك یـرى الباحـث وجـوب عـدم  ،مع ذلك استثنى المشرع الكویتي الـوزراء مـن ذلـك ،العضویة

مـن الدسـتور الفرنسـي ) ٢٣(استثناء الوزراء من ذلك كمـا فعـل المشـرع الفرنسـي فقـد نصـت المـادة 

تمثیـل مهنـي لا یجوز الجمع بـین عضـویة الحكومـة ومباشـرة أي وكالـة برلمانیـة أو أي " على أنه 

وممـا لا ... " . على المستوى الـوطني أو أیـة وظیفـة عامـة أو أي نـوع مـن أنـواع النشـاط المهنـي 

شـــك فیـــه أن مبـــدأ حظـــر الجمـــع بـــین العضـــویة وتـــولي الـــوزارة مـــن أهـــم مقومـــات تـــوازن الســـلطتین 

 ومــن ثــم هــو یمثــل ضــمانة مــن ضــمانات التــي تكفــل اســتقلال عضــو مجلــس ،التنفیذیــة والتشــریعیة

وأن یــرد الاســتثناء علــى هــذا الشــرط أعضــاء هیئــات التــدریس  ، )٢٤(الأمــة تجــاه الســلطة التنفیذیــة 

 . بشرط الحصول على إذن من مجلس الأمة 

 :حظر الجمع بین عضویة مجلس الأمة والمجلس البلدي   -٢

یقــرر هــذا المبــدأ عــدم الســماح لعضــو مجلــس الأمــة أن یكــون عضــوا بمجلــس البلــدي أو 

حیـــث أن طبیعـــة عمـــل مجلـــس الأمـــة  ،أي أن یحـــتفظ بالعضـــویتین معـــا فـــي وقـــت واحـــد ،العكـــس

وكــذلك رغبــة مــن المشــرع فــي عــدم تشــتیت الأعضــاء بــین . تختلــف عــن طبیعــة المجلــس البلــدي 

إذ أن كل مجلس له أعباءه التي تحتاج للعضو تكریس وقته  ،عمل المجلس البلدي ومجلس الأمة

 . وجهده من أجل إنجازها 

 : ر الجمع بین عضویة مجلس الأمة ومجلس إدارة الشركة حظ  -٣

یحظر المشرع الكویتي على نائب مجلس الأمةالجمع بین عضویة مجلس الأمـة ومجلـس 

والحقیقة أنه حظر مطلق یشمل جمیع أنواع الشركات التجاریة الخاصة أو المملوكة  ،إدارة الشركة

وراء المصـــالح الخاصــة علــى حســـاب  وذلــك لنـــأي عضــو مجلــس الأمـــة مــن الانجــراف ،للحكومــة

                                                           

مصطفى أبو زید فهمي ، النظـام الدسـتوري المصـري ورقابـة دسـتوریة القـوانین ، مصـر دار النهضـة / د  )٢٢(

 .   ٥٩٩، ص  ٢٠٠٠العربیة، طبعة 

مرجـع سـابق ،  النیابیـة، المجـالس لأعضـاء التأدیبیـة مد سلیمان عبـد الراضـي محمـد ، المسـئولیةأح/ د  )٢٣(

 .   ٣٥٥ص 

ماهر جبر نصر ، مدى التوازن بین السلطات في النظام الدستوري المصري ، دار النهضـة العربیـة ، / د  )٢٤(

 .  ١٠٨، ص  ٢٠٠١الطبعة 
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" مـن اللائحـة الداخلیـة لمجلـس الأمـة ) ١٢(صرح بذلك بموجب نـص المـادة   ،)٢٥(مصالح الأمة 

لا یجــوز لعضــو مجلــس الأمــة أثنــاء مــدة عضــویته أن یعــین فــي مجلــس إدارة شــركة أو أن یجــدد 

 . " تعیینه فیه سواء كان التعیین أو التجدید من قبل الحكومة أو غیرها 

فـإن  ،المحظـور فـي شـأن الشـركات هـو التعیـین أثنـاء مـدة العضـویة" فى غضون ذلكفـأن 

كــان التعیــین ســابقا علــى العضــویة النیابیــة فــلا مــانع دســتوریا مــن الاســتمرار فــي عضــویة مجلــس 

ویـــرى  ،بــذلك تكــون حالــة الحظـــر مقیــدة بفتــرة معینــة ،"الإدارة بعــد الفــوز بعضــویة مجلــس الأمـــة 

حیـث یجـب علـى عضـو مجلـس الأمـة تقـدیم اسـتقالته  ،الباحث ضرورة إعادة النظـر فـي هـذا القیـد

وذلــك حتــى یــتم تحقیــق المزایــا  ،مــن عضــویة مجــالس الإدارة فــور فــوزه فــي عضــویة مجلــس الأمــة

حـول عضـو مـن  ٢٠٠٨وهـذا مـا شـهده الواقـع فـي الكویـت سـنة  ،السابق ذكرها في حالات الجمع

الأمة وقد تقلص حجم نشاطه البرلمـاني خـلال الفصـل التشـریعي مـع ترافـق ازدیـاد  أعضاء مجلس

 . )٢٦(نشاطه التجاري 

كمــــا ســــبق أن بحثــــت القضــــیة فــــي مجلــــس الأمــــة واعتمــــد رأي لجنــــة الشــــئون التشــــریعیة 

 ،والقانونیــة الــذي یــنص علــى أن لا تعــارض مــع المــادة المــذكورة وعضــویة مجــالس إدارة الشــركات

ك القضــیة إنمــا تتحــدث عــن تعیــین فــي عضــویة الشــركات العامــة التــي تســاهم فیهــا والمقصــود تلــ

 . )٢٧(الحكومة ولیس الشركات المساهمة المملوكة بكاملها للقطاع الخاص

وأما عن اعتبار عضویة غرفة التجارة فقد أكد رئیس قسـم القـانون العـام فـي كلیـة الحقـوق 

ظـر للجمـع بـین عضـویة مجلـس الأمـة وعضـویة خلیفة الحمیـدة عـدم وجـود ح/ بجامعة الكویت د 

. التنفیذیـة وأجهزتهـا لمـا تتمتـع بـه الأخیـرة مـن اسـتقلال تـام عـن السـلطة  ،غرفة التجارة والصـناعة

ـــدة ـــس الأمـــة " فـــي دراســـة قانونیـــة بعنـــوان  ،وأوضـــح الحمی مـــدى جـــواز الجمـــع بـــین عضـــویة مجل

أن الحظر الواقـع علـى  ،"الجریدة "  تنشرها ،"وعضویة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكویت 

                                                           

مریم جاسم الهنـدى ، محاسـبة أعضـاء مجلـس الأمـة الكـویتي فـي ظـل الحصـانة البرلمانیـة ، رسـالة / ا   )٢٥(

 .   ٤٣، ص  ٢٠١٤ماجستیر ، جامعة الكویت ، كلیة الحقوق ، 

 فاخر السلطان ، جدل كویتي حول الجمع بین النیابة وعضویة الشركات / د  )٢٦(

See more at :http://elaph//elaph.com/Web/AkhbaKhasa/٢٠٠٥/١٠/٩٥٣١٥. 
htm#sthsh. v٢٦XSdWB.dpuf  

 أثـارت وقـد الشـأن بهـذا التشـریعیة اللجنـة قـرار والحكومـة المجلـس أقـر عنـدما ٢٠٠٠عام  في ذلك وكان )٢٧(

 رســائل البغلــي علــي والصــناعة التجــارة وزارة وكیــل لتوجیــه نتیجــة جــاءت ٢٠٠٥ســنة  فــي مجــددا القضــیة

 لـنص ذلـك لمخالفـة مختلفـة شـركات إدارة مجالس رئاسة أو عضویة عن بالتخلي مفیها طالبه نوابي لعشرة

 حسـن المستشـار أعده والتشریع الفتوى لإدارة رأي أو رسالة إلى ذلك في مستندا الدستور من ١٢١المادة 

 إدارة مجــالس فــي الأمــة مجلــس عضــو انتخــاب أو تعیــین فیــه یحظــر والــذي ١٩٦٤عــام  فــي عشــماوي

 .التجاریة  الشركات
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عضو مجلس الأمـة یتمثـل فـي عـدم جـواز الجمـع أثنـاء العضـویة مـع عضـویة مجلـس إدارة شـركة 

ولفت إلى أن المـذكرة التفسـیریة للدسـتور لـم تمنـع عضـو مجلـس الأمـة مـن . أو تولي وظیفة عامة

ولـم تحظـر علیـه العامـل مـع الدولـة  ،مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو التجـاري أو المـالي

 . أو بتطبیق نظام الاستملاك الجبري  ،بطریق المزایدة أو المناقصة العلنیتین

/ قـال د  ،على جواز الجمع بـین عضـویة مجلـس الأمـة وعضـویة الغرفـة وأستشهد سیادته

نفیذیـــة خلیفـــة الحمیـــدة إن مـــا یعـــزز ذلـــك مـــا تتمتـــع بـــه الأخیـــرة مـــن اســـتقلال تـــام عـــن الســـلطة الت

مستشـــهدا علـــى ذلـــك بمـــا وقـــع مـــن ســـوابق بـــدأت مـــع بدایـــة وضـــع الدســـتور واللائحـــة  ،وأجهزتهـــا

وبـین أن هنـاك حـالات جمعـت فـي بـدایات الدسـتور بـین . الداخلیة لمجلس الأمة موضع التطبیق 

كمـا جمـع بـین عضـویتي  ،١٩٦٣رئاسة مجلس الأمة وترؤس غرفة تجـارة وصـناعة الكویـت عـام 

كل ذلك دونمـا رفـض أو اعتـراض  ،٢٠٠٣وأعید مثل هذا الجمع عام  ،١٩٧٥ة عام الأمة والغرف

ـــة للمجلـــس أو اعتـــراض ـــك أن غرفـــة  ،مـــن واضـــعي الدســـتور ولا اللائحـــة الداخلی ونســـتنتج مـــن ذل

خلیفــة الحمیــدة عــدم إمكــان انطبــاق مفهــوم الشــركة علــى غرفــة / التجــارة لیســت شــركة كمــا أكــد د 

قوم الشركة على عقد یبرم بین شخصین أو أكثـر للإسـهام فـي حصـة إذ ت ،تجارة وصناعة الكویت

. مـا فــي رأســمال مشــروع تمهیــدا لاقتسـام مــا ینشــأ عنــه مــن ربــح وتحمـل مــا یــنجم عنــه مــن خســارة 

وبــین الحمیــدة أن هــذا یختلــف عــن مفهــوم الغرفــة التــي تخــتص بتنظــیم مهنــة التجــارة بــین القــائمین 

لاختصاصــات التــي كــان یفتـرض بالســلطة العامــة القیــام بهــا بمــا یمكنهــا مــن إسـناد بعــض ا ،علیهـا

 . ولا یسوغ تشبیه الغرفة بالشركة لمجرد قیامها بترتیب مصالح الشركات في الدولة  ،إلیها

فرض المشرع المصرى حظراً على أعضاء مجلس النواب التعیین فى الوظائف الحكومیة : ثانیا 

 :أو ما فى حكمها

لا یجــوز " علــى أنــه  ٢٠١٦لســنة  ٤٦مــن قــانون مجلــس النــواب رقــم ) ٤٥(تــنص المــادة 

الجمع بین عضویة مجلس النواب وعضویة الحكومـة، أو المجـالس المحلیـة، أو منصـب المحـافظ 

ــــة أو عضــــویتها، أو  أو نائــــب المحــــافظ، أو مناصــــب رؤســــاء الهیئــــات المســــتقلة والأجهــــزة الرقابی

وإذا عُــین أحــد أعضــاء المجلــس فــي . أو عضــویة اللجــان الخاصــة بهمــاوظــائف العمــد والمشــایخ، 

الحكومـــة أو فـــي أي منصـــب آخـــر ممـــا ذكـــر، یخلـــو مكانـــه مـــن تـــاریخ هـــذا التعیـــین مـــا لـــم یتقـــدم 

باعتذار مكتوب عن عـدم قبـول التعیـین إلـى مكتـب المجلـس خـلال أسـبوع علـى الأكثـر مـن تـاریخ 

 " . علمه بقرار التعیین 

ذا النص أنه یحظر على عضو مجلـس النـواب فـي أثنـاء مـدة العضـویة أن یبین لنا من ه

وأن أي ،یشـــغل أیـــة وظیفـــة فـــي الحكومـــة أو القطـــاع العـــام ومـــا فـــي حكمهـــا أو الشـــركات الأجنبیـــة

 ،تعیین یتم بالمخالفة لهذا الحظر یكون باطلا ما لم یكن نتیجة لترقیة أو نقل من جهة إلـى أخـرى

وفیمـــا یتعلـــق بحظـــر التعیـــین فـــي وظـــائف الحكومـــة أو  ،لـــى قـــانونأو بنـــاء ع ،أو بحكـــم قضـــائي
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ـــین فـــي هـــذه الوظـــائف وإنمـــا  ،القطـــاع العـــام ومـــا فـــي حكمهـــا لا یقتصـــر هـــذا الحظـــر علـــى التعی

بالإضــافة إلــى حظــر التعیــین فإنــه لا یجــوز إعــارة أي عضــو مــن الأعضــاء مــن وظیفتــه الأصــلیة 

عاقــد علــى أیــة وظیفــة أو عمــل فــي الخــارج مــع أیــة أو الت ،إلــى دولــة أو جهــة أجنبیــة خــارج الــبلاد

 . وإن أراد العضو الإعارة أو العمل في الخارج فلیقدم استقالته من العضویة أولا  ،جهة

ولا یسري هذا الحظر على المهـام ذات الصـفة المؤقتـة التـي لا تـدخل فـي الاختصاصـات 

یة أو المجــالس العلمیــة أو الفنیــة التنفیذیــة مثــل التــدریس فــي الجامعــات وعضــویة اللجــان الاستشــار 

وإذا كانت المهمة خارج  ،والأعمال الاستشاریة بشرط الحصول على إذن من مكتب المجلس بذلك

علـى  ،البلاد فإنه یتعین الحصول على إذن مـن المجلـس بغیـاب العضـو لفتـرة محـددة خـارج الـبلاد

فــلا یجــوز أن ینــدب إلــى أي  أنــه إذا كــان العضــو مــن الأعضــاء المســتثنیین مــن التفــرغ للعضــویة

عمل خارج جهته الأصلیة إلا للأعمال ذات الطبیعة العرضیة أو الأعمال العلمیـة والفنیـة المؤقتـة 

وبشــرط الحصــول مســبقا علــى  ،بطبیعتهــا وذات الصــلة الوثیقــة بأعمــال وظیفتــه أو عملــه الأصــلي

المجلس بما یعهد إلیه بـه وأن یقوم العضو بإخطار رئیس  ،موافقة مكتب المجلس على هذا الندب

 . من هذه الأعمال خلال خمسة أیام على الأكثر 

فیمـا  –حسـب الأحـوال  –إن اشتراط الحصول علـى إذن المجلـس أو مـن مكتـب المجلـس 

یتعلــــق بممارســــة العضــــو للمهــــام ذات الصــــفة المؤقتــــة أو اشــــتراط الحصــــول علــــى موافقــــة مكتــــب 

الأصــلیة بالنســبة للأعضــاء المســتثنیین مــن التفــرغ  المجلــس فیمــا یتعلــق بالنــدب خــارج جهــة العمــل

للعضویة یهدف به المشرع إلى جهل الموافقة على طلب العضو بالرغم مـن أن طلبـه یتعلـق بـأمر 

فهــي مكنــة قانونیــة بمقتضــاها یكــون للمجلــس أو  ،مــن الأمــور المســتثناة مــن الحظــر ســالف الــذكر

الـرفض دون إلـزام علـى المجلـس بإجابـة طلـب  مكتبه دراسـة طلـب العضـو والـرد علیـه بالموافقـة أو

 . العضو 

أضـف إلـى ذلـك أن تطلـب إخطـار رئـیس المجلــس بمـا یعهـد للعضـو المنتـدب خـارج جهــة 

عملــه الأصــلیة مــن أعمــال خــلال هــذه المــدة القصــیرة الهــدف منــه إتاحــة الفرصــة لمكتــب المجلــس 

فـي هـذا الشـأن أن یطلـب ولمكتـب المجلـس  ،لدراسـة هـذه الأعمـال وبحـث مـدى حظرهـا مـن عدمـه

فإذا انتهت اللجنة إلى قیام الحظر فإن رئیس المجلـس یتـولى  ،رأي اللجنة المختصة في الموضوع

 . عرض الأمر على المجلس للنظر فیه في الجلسة التالیة لیتخذ القرار المناسب 

ویثار التساؤل في هذا المقام حـول جـواز تعیـین أحـد أعضـاء مجلـس النـواب فـي عضـویة 

 ؟ )٢٨(لس إدارة إحدى الشركات المساهمة بصفته ممثلا لشركة أخرى مج

 

                                                           

 .   ٣٤٢، مرجع سابق ، ص ... فتحي فكري ، وجیز القانون / د  )٢٨(
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انتهت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع في بحثها لهذا الموضوع إلى أن الحظر 

 ،موضــع النقــاش لــه طــابع عــام بحیــث یشــمل العضــو بصــفته الشخصــیة وبصــفته نائبــا عــن الغیــر

الشــورى تمثیـــل إحــدى شـــركات المســاهمة ومنهـــا  وبهــذا فإنــه لا  یجـــوز لعضــو مجلـــس الشــعب أو

فـــي عضـــویة مجلـــس إدارة شـــركة أو بنـــك آخـــر فـــي غیـــر الحـــالات الـــواردة علـــى ســــبیل  ،البنـــوك

مـن اللائحـة التنفیذیـة لقـانون الشـركات المسـاهمة ) ٢٣٦(ویؤكـد ذلـك مـا جـاء فـي المـادة  ،الحصر

اري بمجلــس الإدارة جمیــع مــن ضــرورة أن یتــوافر فــي الشــخص الطبیعــي الممثــل للشــخص الاعتبــ

الشـــروط الواجــــب توافرهــــا فــــي أعضــــاء مجلـــس الإدارة ومنهــــا بطبیعــــة الحــــال ألا یكــــون الشــــخص 

الطبیعــي شــاغلا لعضــویة مجلــس الشــعب أو الشــورى مــع مراعــاة الحــالات الــثلاث التــي اســتثناها 

 . المشرع صراحة 

ضاء مجلس النـواب عـن وتكمن الحكمة المبتغاة من وراء هذا الحظر في الآتي النأي بأع

كقاعـدة عامـة  –فیحظـر المشـرع علـى أعضـاء البرلمـان  ،مواطن الشبهات ومظان استغلال النفـوذ

التعیین في أیة شركة من الشركات محل الحظر أثناء اضطلاعهم بمهم العضویة نأیا بهـم عـن  –

قـدر فیهـا المشـرع  ولم یرفـع هـذا الحظـر إلا فـي الأحـوال التـي ،كل ما یؤثر في قیامهم بهذه المهام

فقـد یسـعى مـثلا عضـو البرلمـان مسـتغلا نفـوذه إلـى  ،انتفاء شبهة التأثیر أو مظنـة اسـتغلال النفـوذ

لـذا أوصـد المشـرع البـاب فـي وجـه مثـل  ،التعیین في إحدى الشركات أو المشروعات محـل الحظـر

بحظـره مثـل هـذه التعیینـات أثنـاء عضـویته  ،وما تتیحه للعضو من نفـوذ ،هذا الاستغلال للعضویة

 . بالبرلمان 

إیصاد الباب في وجه هذه الشـركات أو المشـروعات أن تتخـذ مثـل هـذه  ،ومن جانب أخر

ـــد عـــرض أمرهـــا  ـــى التصـــویت فـــي اتجـــاه معـــین عن ـــات وســـیلة إغـــراء للأعضـــاء لحـــثهم عل التعیین

على الـرغم مـن أنـه قـد یكـون فیـه  ،بما یخدم في النهایة صالحها ،للتصویت في المجلس أو لجانه

فغلقــا لهــذا  ،وربمــا یكــون هــذا التعیــین مكافــأة للعضــو عــن تصــرف معــین ،إضــرار بالصــالح العــام

 . )٢٩(الباب حظر المشرع التعیین في هذه الشركات أو المشروعات أثناء عضویة البرلمان 

صة حیدتـه التـي یجـب أن وبخا ،منع تأثیر هذه الجهات الأجنبیة على عضو البرلمان ،أخیرا     

حتـى یتمتـع العضـو بحیدتـه كاملـة داخـل البرلمـان حظـر  ،تكون رائده في مباشـرته لمهـام العضـویة

إذ ممـا لا شـك فیـه أنـه إذا مـا قامـت إحـدى  ،المشرع تعیینه في مثل هذه الشـركات أو المشـروعات

ي موضــوع یخصــها هــذه الشــركات أو المشــروعات بتعیــین أحــد الأعضــاء فیهــا فإنــه عنــد مناقشــة أ

فإیصادا لهذا البـاب تـم حظـر مثـل هـذه التعیینـات أثنـاء عضـویة  ،سیكون حیاد هذا العضو ناقصا

 . البرلمان 

                                                           

 .   ٢٥٠عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري فى الكویت ، مرجع سابق ، ص / د  )٢٩(
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 المبحث الثالث

 حظر انتهاك الدستور والقانون واللائحة الداخلیة

ســتكمالا لطائفــة المحظــورات التــى كرســها المشــرع الدســتورى علــى عــاتق عضــو البرلمــان ا

أضافه المشرع الدستورى نوعـاً أخـر مـن المحظـورات یجـب علیـه عـدم أتیانهـا  ،ومصر فى الكویت

 .وهىحظر انتهاك الدستور والقانون واللائحة الداخلیة

ولمـــدى أهمیـــة هـــذا النـــوع مـــن المحظـــورات یكـــون مطلبـــاً مشـــروعاً أن نتنـــاول موقـــف كـــلا 

 :المشرعیین بشىء من التفصیل على النحو التالى 

المشـــرع الكـــویتى علـــى أعضـــاء مجلـــس الأمـــة حظـــر انتهـــاك الدســـتور والقـــانون فـــرض : أولا 

 :واللائحة الداخلیة

وهـــي لا  ،تتســـم الواجبـــات المفروضـــة علـــى أعضـــاء مجلـــس الأمـــة بأنهـــا عدیـــدة ومتنوعـــة

إذ لا یعـدو ذلـك أن یكـون مجـرد توجیـه عـام  ،تقتصر في الواقع على ما تتضمنه اللائحـة الداخلیـة

فالأصــل العــام فــي هــذا الشــأن  ،یســتهدي بــه فــي عناصــر ومضــمون مختلــف الواجبــات المفروضــة

یســتهدي بــه عضــو مجلــس الأمــة  ،یقــوم علــى رســم خــط عــریض لواجبــات أعضــاء مجلــس الأمــة

یبیــــة عنــــد مباشــــرة وســــلطة التأدیــــب والقضــــاء التــــي تتــــولى التعقیــــب علــــى القــــرارات والأحكــــام التأد

 . اختصاصاتها 

فمــن المحظــورات المفروضــة علــى عضــو مجلــس الأمــة إفشــاء أي مــن الأمــور التــي یطلعــون      

وأن یظـــل هـــذا الالتــزام قائمـــا ولـــو بعـــد  ،إذا كانـــت ســـریة بطبیعتهــا ،علیهــا بحكـــم عملهـــم بالبرلمــان

وذلـك لمـا یحققـه  ،ا الالتـزاموإن لم ینص صراحة على هذ ،أیا كان سبب انتهائها ،انتهاء العضویة

 .  )٣٠(الحفاظ على هذه الأسرار من تحقیق الصالح العام والخاص على السواء 

یتعــین علــى النائــب فــي مجــال العمــل الجمــاهیري والمواصــفات المطلوبــة فــي النائــب  ،وثانیــا     

مقراطي والســلوك الــدی ،حتـى یمكنــه أن یـؤدي عملــه بنجـاح أن یســعى إلــى تحقیـق المصــلحة العامـة

لــذلك یتعــین البعــد عــن المحســوبیة فــي قضــاء مصــالح .. مــن العناصــر الفعالــة فــي نجــاح النائــب 

النــاي والتــي تتمثــل فــي تعیــین الأقــارب والــذین یتوســطون أو قضــاء المصــالح بالرشــوة أو اســتغلال 

                                                           

 .   ٣٧٨مرجع السابق ، ص أحمد سلیمان عبد الراضي محمد ، ال/ د  )٣٠(
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 كــل هــذه المقاصــد كانــت ســببا قویــا فــي إطــار الحیــاة النیابیــة فــي الماضــي وهــو مــا یوجــب ،النفــوذ

 .  )٣١(على النائب العام عدم السعي لأداء خدمات شخصیة أو ذاتیة بالوساطة أو الاستثناء 

 

وینبغـي علـیهم  ،وثالثا، یحظر على النائـب إتیـان أي عمـل یضـر بسـمعة البرلمـان ومصـداقیته    

والعمل بجد ووفاء وولاء مـن أجـل الصـالح العـام  ،الوعي بمسئولیتهم والمحافظة على ثقة الجمهور

والسـعي باسـتمرار لترجمـة  ،والدرایة الكافیة بمواد الدستور واللائحة الداخلیة لمجلس الأمـة ،للشعب

 . المثل العلیا المنصوص علیها بالدستور 

یحظر على النائب قبول رشوة من أجل التصدیق على مشروع قانون أو الامتناع عـن  ،ورابعا    

فهـــذه . اســـتجواب أو توجیـــه ســـؤال أو المشـــاركة فـــي مـــداولات مجلـــس الأمـــة أو اللجـــان البرلمانیـــة 

المحظــورات والواجبــات تضــع إلزامــا علــى عــاتق عضــو البرلمــان بــأن لا تخــالف أفعالــه وتصــرفاته 

 . رجه حكما من أحكام الدستور أو القانون أو اللائحة داخل المجلس أو خا

فــرض المشــرع المصــرى علــى أعضــاء مجلــس النــواب حظــر انتهــاك الدســتور والقــانون : ثانیــا 

 :واللائحة الداخلیة

وهي لا تقتصر  ،سبق الذكر أن الواجبات المفروضة على الموظفین بأنها عدیدة ومتنوعة

إذ لا یعـدو ذلـك أن یكـون مجـرد توجیـه عـام  ،لتوظف المختلفـةفي الواقع على ما تتضمنه قوانین ا

 ،یستهدي به في تحدید عناصر ومضمون مختلف الواجبات المفروضة على الموظفین العمومیین

یسـتهدي  ،فالأصل العام في هذا الشأن یقوم على رسم خط عریض لواجبات المـوظفین العمـومیین

ء التــي تتــولى التعقیــب علــى القــرارات والأحكــام بــه كــل مــن الموظــف وســلطة التأدیــب وجهــة القضــا

 .  )٣٢(التأدیبیة عند مباشرة اختصاصاتها 

وتنصــرف المخالفــة التأدیبیــة إلــى كــل إخــلال بواجبــات الوظیفــة ســواء كــان هــذا الإخــلال 

كمـا یسـتوي أن تكـون هـذه الواجبـات قـد تضـمنتها نصـوص  ،واقعا داخل نطاق الوظیفـة أو خارجـه

ولـو لـم یـتم  ،ا ضرورات حسـن سـیر العمـل بانتظـام واطـراد فـي المرافـق العامـة تشریعیة أم اقتضته

لا جریمـة ولا عقوبـة إلا بقـانون أو بنـاء علـى " فالراجح في الفقه والقضاء أن قاعـدة  ،النص علیها

ذلك أن عـدم حصـر كافـة صـور  ،تستعصي على التطبیق في خصوص الجریمة التأدیبیة" قانون 

ومـــن ثـــم لا  ،"لا جریمـــة بغیـــر نـــص " الجریمـــة التأدیبیـــة تشـــریعیا أدى إلـــى عـــدم خضـــوعها لمبـــدأ 

وإنمـا یكفـي أن یكـون هـذا  ،یشترط خضوع الفعل أو الامتناع الصادر عن الموظف لـنص التجـریم

                                                           

، ص ١٩٩٦ الكتـب، دار مؤسسـة والتطبیـق، النظریـة البرلمـانى العمـل أصـولمحمد فهـیم درویـش ، / د  )٣١(

٥٣٢   . 

 .   ١٢١، ص مرجع سابق  التأدیب، قضاء – الثالث ،الكتابسلیمان الطماوي ، القضاء الإداري / د  )٣٢(
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صــراحة أو لــم  الفعــل أو الامتنــاع غیــر متفــق مــع مقتضــیات الوظیفــة ســواء تــم الــنص علــى ذلــك

 . ینص 

 

أنــه إذا كــان المشــرع فــي قــانون الخدمــة  –علــى ســبیل المثــال  –وفــي هــذا الصــدد نقــرر 

المدنیة المصرى قد فرض على الموظف نظرا لمـا تتیحـه الوظیفـة العامـة لـه مـن إمكانیـة الاطـلاع 

الحفـاظ علـى واجـب  ،على أمور وأسرار لم یكن بمقدوره أن یطلـع علیهـا لـولا الوظیفـة التـي یشـغلها

لا فـرق  ،حتـى بعـد تركـه لهـا ،وعـدم إفشـائها فـي مواجهـة الكافـة أفـراد وجهـات إداریـة ،هذه الأسـرار

وقــد ابتغــى  ،وأســرار العمــل ذاتهــا المتعلقــة بــالغیر ،فــي هــذا بــین الأســرار التقنیــة المتعلقــة بالعمــل

كمــا  ،بهـم هـذه الأسـرارالمشـرع مـن وراء هـذا الالتـزام تحقیـق الصـالح الخـاص للأفـراد الـذین تتعلـق 

إذ یخلـــق تنفیـــذ هـــذا الواجـــب نوعـــا مـــن الثقـــة بـــین  ،ابتغـــى فـــي الوقـــت ذاتـــه تحقیـــق الصـــالح العـــام

 .  )٣٣(المواطن والسلطة العامة في الدولة 

ـــة ـــیهم عـــدم إفشـــاء أي مـــن  ،فالحـــال كـــذلك بالنسبةلأعضـــاء المجـــالس النیابی إذ یتعـــین عل

وأن یظـــل هـــذا  ،إذا كانـــت ســـریة بطبیعتهـــا ،البرلمـــانالأمـــور التـــي یطلعـــون علیهـــا بحكـــم عملهـــم ب

وإن لــم یــنص صــراحة علــى هــذا  ،أیــا كــان ســبب انتهائهــا ،الالتــزام قائمــا ولــو بعــد انتهــاء العضــویة

للصـــالح العـــام والخـــاص علـــى  وذلـــك لمـــا یحققـــه الحفـــاظ علـــى هـــذه الأســـرار مـــن تحقیـــق ،الالتـــزام

 . السواء

ائم التأدیبیــة علـــى النحــو المعـــروف فــي قـــانون ویجــد مســلك المشـــرع فــي عـــدم تقنــین الجـــر 

لأنهـا كمـا یقـال تجـل عـن الحصـر أو التحدیـد  ،العقوبات تفسیره في طبیعة الجریمة التأدیبیـة ذاتهـا

بمــــا لا یتســــع المجــــال  ،والواجبــــات الوظیفیــــة متعــــددة ومتباینــــة ،بوصــــفها إخــــلال بواجــــب وظیفــــي

 . أو لتبیان أوجه الإخلال بها   ،لحصرها

ا لهــذه الأحكــام فــي شــأن أعضــاء المجــالس النیابیــة قــرر المشــرع المصــرى بموجــب وتطبیقــ

،  التزامــا عامــا ٢٠٢١لســنة  ٢اللائحــة الداخلیــة لمجلــس الشــیوخ المصــرى الصــادرة بالقــانون رقــم 

لا یجـوز للعضـو أن یـأتي أفعـالا " إذ یـنص علـى أنـه  ،یستغرق كافة التزامـات العضـویة البرلمانیـة

 .)٣٤(" خارجه  تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة داخل المجلس أو 

                                                           

، ص  ١٩٩١هضــة العربیــة ، طبعــة القــانون العــام ، دار النمحمــد أنــس قاســم جعفــر ، الوســیط فــي / د  )٣٣(

٢٤٥. 

لا تقف قـوائم الواجبـات والمحظـورات عنـد الواجبـات المتصـلة بالعمـل بطریـق مباشـر ، بـل تمتـد إلـى حیـاة  )٣٤(

سلیمان الطمـاوي ، / راجع  د. الموظف الخاصة ، ذلك أن الصلة وثیقة بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة 

 .    ١٥٣المرجع السابق ، ص 
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أن تصرفات عضو البرلمان وأفعاله في داخل المجلس وخارجه یتعین أن  ،خلاصة الأمر

فـلا یجـوز لعضـو البرلمـان أن یتصـرف  ،تكون موافقـة لأحكـام الدسـتور والقـانون واللائحـة الداخلیـة

بأن یتدخل مثلا في شئون  ،بالمخالفة لأحكام الدستور استنادا إلى صفته ومركزه كعضو بالبرلمان

كمــا لا یجــوز لعضــو البرلمــان أن یتصــرف بالمخالفــة لأحكــام قــانون المجلــس  ،العدالــة أو القضــایا

انتخابه رئیسا أن یـزاول أیـة مهنـة تجاریـة فلا یجوز لرئیس مجلس النواب بمجرد  ،الذي ینتمي إلیه

إذ  ،كما لا یجوز لـه أن یجمـع بـین رئاسـته للمجلـس وأیـة وظیفـة عامـة أو خاصـة ،أو غیر تجاریة

یجـــب علـــى رئـــیس المجلـــس بمجـــرد انتخابـــه أن یتفـــرغ للمهـــام الملقـــاة علـــى عاتقـــه بصـــفته رئیســـا 

كام اللائحة الداخلیة للمجلس الذي كما لا یجوز لعضو البرلمان أن یحالف حكما من أح ،للمجلس

فــلا یجــوز مــثلا لأحــد الأعضــاء غیــر العضــو الــذي وجــه ســؤالا إلــى أحــد الــوزراء أن  ،ینتمــي إلیــه

مـــا لـــم یـــأذن بـــذلك رئـــیس  ،أو أن یقـــوم بـــالتعلیق علـــى إجابـــة الـــوزیر ،یستوضـــح الـــوزیر المســـئول

 .المجلس حسب تقدیره 
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 خاتمة

سبحانه وتعالى من بحثنا محظورات العضویة فى البرلمان بعد أن أنتهینا بفضل االله 

 .دراسة فى القانونین الكویتى والمصرى نوجز فیما یلى أهم النتائج والتوصیات 

 :النتائج : أولا

لا مجال لنهوض المجالس النیابیة بما أنیط بها من مهام على النحو المطلوب بغیر قیام  -١

سـواء تمثلـت فـي واجـب یتعـین  ،ة مـن التزامـاتأعضائها بتنفیذ ما تفرضه علیهم العضـوی

 . علیهم القیام به أو محظور یجب علیهم اجتناب إتیانه 

حظر التعامل المالي مع الدولة ضمانة أساسیة لاسـتقلال أعضـاء البرلمـان وكفالـة نزاهـة  -٢

 .العمل البرلماني 

ئف العامـة من أجل تحقیق الاستقلال الواجب لأعضاء البرلمان یحظر تعیینهم في الوظـا -٣

 .أثناء مدة عضویتهم

أن تصـرفات عضــو البرلمـان وأفعالــه فـي داخــل المجلـس وخارجــه یتعـین أن تكــون موافقــة  -٤

ـــانون واللائحـــة الداخلیـــة فـــلا یجـــوز لعضـــو البرلمـــان أن یتصـــرف  ،لأحكـــام الدســـتور والق

 .بالمخالفة لأحكام الدستور استنادا إلى صفته ومركزه كعضو بالبرلمان

 : اتالتوصی: ثانیا

في مجلس الأمة الكویتي بحیث تكون مهمتهـا التحقیـق فیمـا یرتكبـه " لجنة القیم " تشكیل  -١

ـــات المناســـبة لتوقیعهـــا بحســـب جســـامة المخالفـــة  ـــر العقوب الأعضـــاء مـــن مخالفـــات وتقری

وهــو مــا  ،وفقــا لمــا نادینــا بــه فــي الرســالة ،المرتكبــة دون الحاجــة إلــى إصــدار قــانون بــذلك

لائحـة الداخلیـة لمجلـس الأمـة بإضـافة مـادة جدیـدة تقـرر إنشـاء هـذه یستلزم تعدیل نـص ال

 . اللجنة وتبین تشكیلها وتحدید اختصاصاتها 

حتـى لا  ،نوصي بأن یصدر مجلس الأمة لائحته الداخلیة بقرار من نفسه ولـیس بقـانون  -٢

ـــس الأمـــة ـــأثیر مـــن الســـلطة التنفیذیـــة علـــى ســـیر العمـــل داخـــل مجل ـــاك ت ومـــا  ،یكـــون هن

هــذه اللائحــة مــن إجــراءات تأدیبیــة لأعضــاء مجلــس الأمــة وعلــى ســلطة التأدیــب تتضــمنه 

 .داخل المجلس

لمـــا  ،اســـتثناء أعضـــاء هیئـــة التـــدریس بالجامعـــات مـــن قاعـــدة التفـــرغ للعضـــویة البرلمانیـــة -٣

ولمــا یتمتعــون بــه مــن كفــاءات  ،یتمتعــون بــه مــن اســتقلال فــي مواجهــة الســلطة التنفیذیــة

فحتـــى لا تحـــرم المجـــالس النیابیـــة مـــن هـــذه  ،علمیـــة المجـــالس النیابیـــة فـــي الحاجـــة إلیهـــا

وحتــــى لا نضــــحي بالمهــــام النیابیــــة أو المهــــام الوظیفیــــة أیهمــــا علــــى حســــاب  ،الكفــــاءات

 دون إیـراد أي ،نرى أن یكون الاستثناء من قاعدة التفـرغ فـي هـذا النطـاق الضـیق ،الآخر

 . استثناء آخر على هذه القاعدة 
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 قائمة المراجع

رسالة  ،المسئولیة التأدیبیة لأعضاء المجالس النیابیة ،أحمد سلیمان عبد الراضي محمد/ د 

 .٢٠١٤ ،حقوق اسیوط ،دكتوراه

دراسة فى الاتجاهات التشریعیة  –المستحدث فى التأدیب  ،ایمن فتحى محمد عفیفى/ د 

 .٢٠١٨ ،دار النهضة العربیة ،والقضائیة الحدیثة فى مصر وفرنسا

 .بدون سنة نشر ،دار النهضة العربیة ،الوسیط في القانون الدستورى ،جابر نصار/ د 

دراسة " الإدارة المحلیة الدستور و  ،"دراسة مقارنة " الدستور والإدارة المحلیة  ،زكي النجار/ د 

 .١٩٩٥ ،دار النهضة العربیة ،"مقارنة 

 ،منشأه المعارف ،" ١٩٧١دستور سنة " النظام الدستوري المصري  ،سعد عصفور/ د 

 .١٩٨٠ ،الاسكندریة

 ،دار الفكر العربى ،قضاء التأدیب –الكتاب الثالث  ،القضاء الإداري ،سلیمان الطماوي/ د 

١٩٨٧. 

 ٢٠٢٠ ،دار النهضة العربیة ،قانون الاجراءات البرلمانیة ،فوزىصلاح الدین / د 

 .١٩٦٨ ،دار النهضة العربیة ،مبادىء النظام الدستورى فى الكویت ،عبد الفتاح حسن/ د 

 .٢٠٠٦ ،بدون ناشر ،وجیز القانون البرلمانى فى مصر  ،فتحي فكري/ د 

سیة والتأدیبیة لأعضاء مجلس الاساس الدستورى للمسئولیة السیا ،فاطمة یوسف بوكیر/ د 

 .٢٠١٨ ،دار النهضة العربیة ،الأمة

دار النهضة  ،مدى التوازن بین السلطات في النظام الدستوري المصري ،ماهر جبر نصر/ د 

 .٢٠٠١الطبعة  ،العربیة

 . ١٩٩١طبعة  ،دار النهضة العربیة ،الوسیط في القانون العام ،محمد أنس قاسم جعفر/ د 

 .١٩٩٦ ،مؤسسة دار الكتب ،أصول العمل البرلمانى النظریة والتطبیق ،درویش محمد فهیم/ د 
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دار  ،ضمانات أعضاء البرلمان في النظام الدستوري المصري ،محمود أبو السعود حبیب/ د 

 .٢٠٠٠طبعة  ،النهضة العربیة

 والبریطانى، والمصرى الكویتى القانون فى البرلمان أعضاء تأدیب الجبرى، حمود محمد/ د 

 ٢٠٠٩طنطا،  حقوق دكتوراه، رسالة

 ،محاسبة أعضاء مجلس الأمة الكویتي في ظل الحصانة البرلمانیة ،مریم جاسم الهندى/ د 

 .٢٠١٤ ،كلیة الحقوق ،جامعة الكویت ،رسالة ماجستیر

 .١٩٩٦ ،دار المطبوعات الجامعیة ،الدستور المصري فقهاً وقضاً  ،مصطفى أبو زید/ د 

مصر دار  ،النظام الدستوري المصري ورقابة دستوریة القوانین ،ى أبو زید فهميمصطف/ د 

 .٢٠٠٠طبعة  ،النهضة العربیة

 .١٩٧٠ ،منشورات حقوق الكویت ،النظام الدستورى فى الكویت ،یحیي الجمل/ د 

 


